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 المستخلص 
. واضحت تمثل احدى الظواهر الاستراتيجية والاقتصادية اتفاقيات التجارة الحرة  اعترت صرح الساحة العالمية تحولات جذرية انطوت على ظهور

أصبحت  و .نطاقهاالتي سادت المجتمع الدولي، وسمة اساسية من سمات القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين ليكون لها مفهومها الخاص و 
اد نصيبها بشكل مذهل في التجارة العالمية. وعلى الرغم من أنها بديل  داتفاقيات التجارة الحرة سمة بارزة في النظام التجاري الحالي، حيث يز 

  ، إلا أنها تذهب لمدى أبعد مما يتم الاتفاق عليه في منظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد الاخرى   أقل صعوبة من الترتيبات متعددة الأطراف
على ما يدخل ضمن نطاق الاتفاقية من مجالات لتخضع للتحرير التجاري وما يستبعد   اذ يتفق الاطراف ،تتميز اتفاقيات التجارة بنطاقها المرن 

اتفاقيات التجارة الحرة, اتفاقيات  ,  الانفتاح التجاري ,  التجارة الحرة الكلمات المفتاحيةمن نطاقها لاسباب تتعلق بسيادة الدولة وامنها الوطني.
 . التحرير التجاري 

Abstract 

The global arena has undergone radical transformations, including the emergence of free trade agreements. It 

clearly represents one of the strategic and economic phenomena that prevailed in the international community, 

and an essential feature of the major powers in the twenty-first century, to have its own concept and scope . 

 Free trade agreements have become a prominent feature of the current trading system, with their share in 

global trade increasing dramatically.  Although it is a less difficult alternative to multilateral arrangements, it 

goes further than what is agreed upon in the World Trade Organization.  In this regard, trade agreements are 

distinguished by their limited scope, as the parties agree on what areas fall within the scope of the agreement 

to be subject to trade liberalization and what are excluded from its scope for reasons related to the state’s 

sovereignty and national security. Key words: Free trading, Trade openness, Free trade agreements, 

Trade liberalization agreements. 

 المقدمة
 الأسواق   لفتح  مهما    أساسا    عبر الحدود  والخدمات   للسلع  الحر  التدفق  أمام  المعوقات  إزالة  المرتكز على  الحرة  التجارة  منهجً   حديثا  أضحى

الثنائية التجارة الحرة. وتتميز هذه الاتفاقيات بالمرونة سواء بأشكالها المتنوعة,    كاتفاقيات  تسيره  متعددة  أطر  ضمنه  تتشكل  الدولية وأصبح
النوع الذي يناسب أهدافها الطموحة.  ومتعددة الاطراف، والشاملة والمحدودة، و  بنطاق   وكذلكالإقليمية وغير الإقليمية، وحرية الدول بإبرام 

التجارة الحرة تطورا  وشمولا    اتفاقيات. وتتزايد  تتفق الأطراف على ما يخضع  لبنود التحرير وما يستبعد منها لأسباب امنية وسياديةإذْ  تطبيقها,  
  لتشمل اليوم التجارة في الخدمات والاستثمار والتجارة الالكترونية والبيئة   فهي لم تعد قاصرة على التجارة السلعية فالأمر تعدى ذلك بكثير 

واتساع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة لا يعني ان الدول تفتح  جميع والعمالة .....الخ واصبح يطلق عليها اتفاقيات الجيل الثاني للتجارة الحرة
مجالاتها للتحرك التجاري الحر. فهناك قطاعات لا تدخل ضن نطاق الاتفاقيات المبرمة لمسوغات تتعلق في الاغلب بالسيادة، ما يجعل 

من حيث المجالات التي يمكن   اتفاقيات التجارة الحرة. وأمام سعة نطاق  اتفاقيات التجارة الحرة  الدول تتفق على استبعادها من إطار تطبيق
 هناك مجالات مستبعدة من نطاقها. ان تندرج بها

 ذاتية اتفاقيات التجارة الحرةالأول المبحث 
  نظرا  لأهمية المفهوم، وتبلوره كمصطلح رئيس في دراستنا، لابد من أن نقدم محاولة بحثية جادة لتكوين فكرة شبه شاملة عن هذا المفهوم،

 للتمكن من الإجابة عن السؤال المحوري: بماذا تعرف اتفاقيات التجارة الحرة؟ والتعرف على خصائصها.
 مفهوم اتفاقيات التجارة الحرةالأول المطلب 

الحرة التجارة  اتفاقية  ازالة  FTA)FREE TRADE AGREEMENTتعرف  إلى تقليل أو  أكثر تهدف  دولتين أو  اتفاق بين  أنها:  ( على 
لى ازالة  التعريفة الجمركية, والحواجز امام التجارة والاستثمار وتسهيل العلاقات التجارية بين الدول المتعاقدة, وعادة ما تتضمن بنودا  تنص ع 

وبتعريف اخر: هي اتفاقية بين دولتين أو أكثر حيث تتفق البلدان    دمات,القيود الجمركية وتبادل مختلف المنتجات الصناعية والزراعية والخ 
ات على التزامات معينة تؤثر على التجارة في السلع والخدمات وحماية المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية وموضوعات أخرى, كما تساعد اتفاقي

ة الشركات الوطنية على الدخول بسهولة الى الاسواق العالمية والمنافسة فيها من خلال التعريفات الصفرية أو المخفضة, فعلى  التجارة الحر 
٪ من قيمة المنتج الوارد ستلغي تلك التعريفة على المنتجات التي تنشأ )على  12سبيل المثال إن الدولة التي تفرض تعريفة جمركية بنسبة  

اتفاقية بين دولتين أو أكثر    كما تحد على انها(1)اتفاقية التجارة الحرة( هذا يجعل الدول أكثر قدرة على المنافسة في السوق النحو المحدد في  
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دولية  لتقليص الحواجز أمام الواردات والصادرات فيما بينها بموجب سياسة التجارة الحرة، اذ يمكن شراء السلع والخدمات وبيعها عبر الحدود ال
اتفاقية التجارة الحرة نظام    تُعد  .(2)  مفهوم هو عكس الحمائية التجارية أو الانعزالية الاقتصادية، وهذا المع تعريفة جمركية ضئيلة أو معدومة

  وبهذا المعنى فهي نظام تمييزي  المشاركين بطريقة أو بأخرى،  تداول تفضيلي يقدم فيه كل شريك امتيازات وتسهيلات تجارية وتنازلات للآخرين
وتبرم هذه الاتفاقيات بين دولة وأخرى أو بين دولة وتجمع اقتصادي وتهدف إلى زيادة التجارة البينية بين الأطراف   .(3)الأطراف الخارجية تجاه

الموقعة عليها من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على )كل أو معظم( صادرات كل طرف وكذلك الاتفاق على الحد من العوائق غير الجمركية 
 . (4)ل الأطرافوفق تنظيم متفق عليه وتطبقه ك 

اذ تتداول الدول الموقعة ضمن اتفاقيات التجارة الحرة مع بعضها البعض في سوق مفتوح من دون حواجز تجارية أو قيود على الاستيراد و  
 .لذلك تتمتع البلدان بحرية بيع منتجاتها للآخرين في السوق الدولية وشرائها دون قيود أو رسوم جمركية.التصدير أو الشروط التنظيمية

 سمات اتفاقيات التجارة الحرة المطلب الثاني
عادة ما اتفاقيات التجارة الحرة ارادية كما هو معروف, فبطبيعة الحال هي اتفاقيات مرنة ولا تحدها شيء اذ نلتمس المرونة بتبادل المزايا,  ان

واتسمت   .فتح أسواقهم لمنتجات وخدمات بعضهم البعض  و التجارية الامتيازات تتبادل الدول الأعضاء اي تكون اتفاقيات التجارة الحرة متبادلة
ونعني بذلك منح المزايا لجميع اطراف الاتفاقية، فالتزمت الدول المتقدمة والنامية على   Reciprocityصفة التبادلية الاتفاقيات التجارة الحرة ب

. وتطبيقاّ على ذلك تطرقت اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين تونس وتركيا  (5)حد سواء بتقديم الامتيازات والتنازلات التجارية لبعضهم البعض
)تبادل الامتيازات( التي نصت على:" على الاطراف في هذا الاتفاق تخصيص الامتيازات المتبادلة المنصوص عليها البروتوكول    12في المادة  

على سبيل فكما تمكّن هذه الاتفاقيات أعضائها من منح بعض المزايا التجارية والتفضيلات من جانب واحد  الثاني وفقا لأحكام هذا الباب"  
دولة    27يمنح الوصول المعفي من الرسوم الجمركية أو التفضيلي إلى معظم السلع من    المثال، لدى الاتحاد الأوروبي مخطط يتم بموجبه

الجمركية على جميع   منخفضة التعريفة  قيودا  تجارية مثل  تبادلية سواء بفرض  دولة سياسة تجارية غير  تتبنى  ذلك عندما  الدخل. معنى 
كما  (6)الواردات, أو بإزالة التعريفة الجمركية على واردات شريكها عندها لا يتم الرد بالمثل. وقد تفعل دولة كبيرة ذلك لمساعدة دولة نامية  

  إلى   عامة  بصورة  تهدفالسياسية والامنية والتجارية والتنموية، إذْ    تتحقق المرونة التي تميز اتفاقيات التجارة الحرة بأهدافها الشاملة للجوانب
 مزايا   توفر  الاقتصاديات كما  على   المتبادلة   بالمنفعة   يعود  متبادل مما  نحو  على الاقتصادي  النشاط  تغلغل  وتعميق  الحدود  عبر  الروابط  زيادة

 . الدولي في نظام التجارة أكبر   الدول بشكل ومشاركة لأعضائها
 نطاق اتفاقيات التجارة الحرة المبحث الثاني

بأدوار    -الحرة  –مع انتشار اتفاقيات التجارة الحرة تغير مسار التجارة الدولية على نحو اظهر انماطا  جديدة فيها، وقد مرت تلك الاتفاقيات  
مام التجارة والتي يجري تطبيقها أتطرح في جوهرها محاولات تحرير التجارة، فبعد ان كانت الاتفاقيات محل البحث تركز على تقليل الحواجز 

الاتفاقيات تتخطى النطاق التقليدي لتشمل طائفة واسعة من المواضيع، كالتجارة الإلكترونية  على الحدود ) التعريفات الجمركية (، أصبحت هذه  
ن هذا  والبيئة والعمالة، وسياسة المنافسة، وتسوية المنازعات لتضم كافة الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية. وا

، مثل اتفاقيات التجارة الحرة  ها. الامر الذي يعني إمكانية إدراج قضايا جديدة في سياق مفاوضاتالاتساع بنطاقها ما هو الا دليل على مرونت
النطاق   الطاقة والسياحة والعلوم والتكنلوجيا وحماية البيانات الشخصية. لذلك تغير مفهوم اتفاقيات التجارة الحرة جذريا ، ليمتد إلى أبعد من

 ة قضايا السياسة العامة التي تتجاوز الحدود المحلية. التقليدي للتجارة في السلع، ومعالج
 المجالات المشمولة بنطاق اتفاقيات التجارة الحرة الأولالمطلب 

الحد    كنا قد بينا ان اتفاقيات التجارة الحرة كانت تقف عند حدود إلغاء الرسوم الجمركية والتجارة في السلع، غير ان نطاقها لم يقف عند هذا
لى الصحة والصحة النباتية، إبل امتد ليشمل طائفة واسعة من المواضيع، بدء  من الخدمات وقواعد المنشأ وسياسة المنافسة وتسوية المنازعات  

العوائق الفنية للتجارة. مع إمكانية إدراج قضايا جديدة في سياق اتفاقيات التجارة الحرة لتشمل الأنظمة ومعايير البيئة والعمل وحقوق الانسان، و 
 الطاقة المتجددة، و (7) في الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات فضلا  عن توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية  المتعلقة بالاستثمار الأجنبي

تعالج هذه  إذْ  وعلوم التكنلوجيا وخدمات البناء والتأمين. ومن ثم فإن نطاق الاتفاقيات قد تغير جذريا  ليمتد إلى أبعد من النطاق التقليدي  (  8)
وفي نطاق المجال الواسع لاتفاقيات التجارة الحرة ومن (9)الاتفاقيات القضايا التشريعية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية للبلدان المتعاقدة  

منطلق التطورات الملحوظة فيها، نجد انها تقر ضمن ديباجاتها أهمية المساواة بين الجنسين في التجارة الدولية ومعظمها تحتوي على فصل  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#28
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تتطرق اتفاقيات التجارة الحرة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة. ونظرا  لتناقص الفرص المتاحة أمام    . إذْ   (10)كامل متعلق بالجوانب الاجتماعية  
لا تكون مؤهلة كالرجل للتعامل مع التحديات والتعقيدات القائمة في مجال التجارة العالمية. ويكون دور المرأة عموما    فانها  المرأة للتعلم والتدريب

تأسيسا  على ذلك  نصت  . وهو ما حاولت اتفاقيات التجارة الحرة تجاوزه والتأكيد على المساواة.  (11) مقصورا  على تولي بعض الوظائف البسيطة
يوافق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمالة    -1من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين العراق والاتحاد الاوربي على: "    84المادة  

التماسك الاجتماعي والعمل والصحة والسلامة في مكان العمل وا التعاون في مجالات  العمالي  والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك  لتشريع 
صالح  والحوار الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين وذلك بغرض تشجيع العمالة المنتجة وبأكبر قدر وتوفير فرص العمل ال

 للجميع كعناصر أساسية للتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر".
 اتفاقيات التجارة الحرةالمجالات المستبعدة من نطاق  المطلب الثاني
اتفاقيات مرنة من حيث الانعقاد حيث يمكن للأطراف أن يضموا ضمن الاتفاقية أي مجال يرمون تنظيمه، اتفاقيات التجارة الحرة  اذا كانت  

اتفاقيات التجارة   الا ان هذا لا يعني ان الأمر يؤخذ على اطلاقه، إذْ يتقيد تحديد النطاق ببعض الاستثناءات التي لا تدخل في الغالب ضمن
والتي لها تطبيقات عدة ترد كاستثناءات تستبعد من نطاق الاتفاقيات. كما اشارت اتفاقية التجارة الحرة   (12)ولعل أبرزها أعمال السيادة    الحرة

- ( لتنص على: " لا يتعين تفسير أي شيء في هذا القسم :أ  30المبرمة بين العراق والاتحاد الاوربي إلى هذه المسألة، إذْ جاءت المادة )
على انه يمنع  أي طرف من -مات يعتبر كشف النقاب عنها متعارضا  مع مصالحه الامنية. بلى انه يطلب من طرف تزويد أية معلو ع

ذات الصلة بنشاطات اقتصادية تجري بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض   -  1اتخاذ أي اجراء يعتبره ضروريا  لحماية مصالحه الامنية :
المرتبطة بإنتاج الاسلحة والذخيرة  -  3قابلة للالتحام أو المواد المشتقة منها.  ذات الصلة بمواد قابلة للانشطار أو  -2تموين منشأة عسكرية  

المتعلقة بمشتريات الحكومية التي لا يمكن الاستغناء  -4والمواد الحربية أو المتاجرة بها أو تلك المرتبطة لتهريب البضائع أو مواد اخرى.  
تخذ  في زمن الحرب أو في حال طوارئ اخرى في العلاقات الدولية". فيلاحظ من التي ت-5عنها لأغراض الأمن الوطني أو الدفاع الوطني.  

ة النص أعلاه ان الاتفاقية قد استبعدت من نطاقها المسائل الامنية والتي يشكل الكشف عنها خرقا  لسيادتها. ومنح سلطة للأطراف المتعاقد
، فالاتفاقيات الدولية عموما  محكومة بإرادة الَأطراف، فهي المرجع مرده إرادة الاطراف  اتفاقيات التجارة الحرةفي تحديد ما يخرج من نطاق  

في تنظيم بنود الاتفاقية بما في ذلك الاستثناءات التي يرتضون استبعادها، حيث يجري استبعاد قطاعات محددة التي لا تخضع لبنود هذه 
فعلى الرغم من اتساع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة على النحو المبين في الفقرة السابقة، الا ان هناك مجالات تخرج بطبيعتها    .(13) الاتفاقية

تحت مبرر الحد  (   14)من نطاق هذه الاتفاقيات. ويكاد يكون من أولى المجالات المستبعدة من نطاق هذا النوع هو ما يتعلق بالأمن الوطني
لخطورته وتأثيره المباشر  اتفاقيات التجارة الحرةمن التهديد العسكري الخارجي. ومما لاشك فيه أن الدول تستبعد الجانب العسكري من نطاق 

 . (15)على امن وسلامة الدولة 
 خاتمة

  -يتحتم عليا إدراج أبرز النتائج والمقترحات التي توصلنا لها خلال بحثنا هذا والتي يمكن اجمالها بالاتي:
 اولًا: النتائج

ها التنموية تتجسد المرونة في جوانب عدة بدء  من مفهوم اتفاقيات التجارة الحرة وانواعها اذ للدول الحرية الكاملة بابرام النوع الذي يلبي مصالح -1
 وكذلك نجد المرونة بنطاق تطبيقها.

 ايضا .   كذلك بانها اتفاقيات إرادية "اتفاقية" وتتسم بالحمائية والتنمويةابرزها اتفاقيات مرنة, و   بجملة من الخصائص  اتفاقيات التجارة الحرة  تتسم -2
 .تمنح المرونة في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة اطرافها مكنة استبعاد أي قطاع تجد استبعاده يحقق مصالحها  -3

 ثانياً: المقترحات
المجالات التي تدخل بنطاق اتفاقيات التجارة الحرة لتحريرها والاخرى مستبعدة من نطاق الاتفاقية يجب على الدول اعتماد قوائم التي تحدد  -1

 طبقا  لأهميتها باعتبارها مجالات حساسة. 
واهدافها التنموية. والتأكد من تحقيقها لمقاصد الخطة الاستراتيجية للدول  لاتفاقيات التجارة الحرة  ينبغي تقييم الدخول في أي مفاوضات    -2

ويفضل إجراء مشاورات على نطاق واسع يتضمن الوزارات الحكومية والهيئات التي سوف تتأثر بالاتفاقية. كما ينبغي على صانعي القرار  
 ن من المجالات. إعطاء الأولوية للاتفاقيات العميقة التي تتسم بالشمولية للقطاعات متنوعة لتحفيز النمو والتنمية الاقتصادية لأكبر عدد ممك
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 . 2011قاهرة ، 
 . 1990د. عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، الجزء السابع ، الطبعة الثالثة، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، -2
 . 2013، مركز العراق للدراسات، مطبعة الساقي، بغداد، 1عباس علي محمد، الامن والتنمية، ط-3
 .  2020، آلان للنشر والتوزيع، الاردن ،1عزيزة الحبسي، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في عُمان، ط-4

 ثانياً: الاطاريح والبحوث
الثنائية،  خور مارتن  -1 الحرة  التجارة  في /اتفاقيات  المؤتمر   الإقليمية: موجز عن عناصرها وطبيعتها وآثارها  في   التنمية، بحث منشور 
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 . 2020،السياسية والعلوم الحقوق  كلية -البويرة أولحاج
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6-Matthew Kennedy  ،Legal Options for a Sustainable Energy Trade Agreement  ،International Centre for 
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رزقي حميدة، انتفاء الرقابة  سلطة دولية وقيام العلاقات بين تلك السلطات على أساس من المساواة في السيادة. وللمزيد من التفاصيل ينظر:
 الحقددوق  كليددة -البددويرة أولحدداج محنددد أكلددي جامعددة ة،القضددائية علددى أعمددال السدديادة، مددذكرة تخددرج لنيددل متطلبددات الماسددتر فددي العلددوم القانونيدد

، بحدث منشدور "دراسدة تحليليدة "الدولدة فدي ظدل التطدورات الدوليدة  عمر بن أبو بكدر أحمدد باخشدب، سدياد  .17، ص2020،السياسية  والعلوم
  .324، ص 3القانونية، العدد بالمجلة 

، مكتبدة الشدروق الدوليدة، 1سحر جمال زهران، الجوانب القانونية للتكتلات الاقتصادية في إطار اتفاقيات تحريدر التجدارة العالميدة، طد.     )13(
  .24، ص 2011قاهرة ، 
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 .331، ص 1990للدراسات، بيروت، 
 .91، ص2013، مركز العراق للدراسات، مطبعة الساقي، بغداد، 1عباس علي محمد، الامن والتنمية، ط)15(


